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áَنفاقِ العام< بـــdتسـييرُ ا

اwساليبِ الحديثةِ ومَبادئِ 

الشـــــــــــــريعةِ اdسcميةِ

اfلقة (۳) 

: أسبقيةُ الشريعةِ في التنصيصِ على اUساليبِ اfديثةِ  ا©ِورُ الرابعُ
ب$$عد م$$ا ت$$قد-مَ مِ$$ن ذكِْ$$رٍ =ه$$مÅ ا=س$$ال$$يبِ واE$$تطل-باتِ اá$$دي$$ثةِ لتس$$ييرِ اUن$$فاقِ ال$$عامÅ، ث$$م- ذِكْ$$رٍ ك$$ذل$$كَ =ه$$مÅ ال$$ضواب$$طِ 
وال$قواع$دِ ال$تي ج$اءتْ وأك-$دتْ ع$ليها ش$ري$عتُنا اUس$^م$يةُ ف$ي اú$الِ ذاتِ$ه، س$تحاوِلُ ال$باح$ثةُ ف$يما ي$لي ال$رب$طَ ب$ينهُما، 
وإث$باتَ ال$وج$ودِ ا=ص$ليE Åُِ$عظمِ ا=س$ال$يبِ اá$دي$ثةِ ال$تي يجته$دُ اg≥$اهُ ال$دول$يw ح$ال$ي-اً ل$تطبيقِها ف$ي ت$عال$يمِ وم$بادئِ 

شريعتِنا اUس^ميةِ، وأنّ اUس^مَ بذلك َكان سب-اقاً لها. 
الöشفافöيةُ فöي تسöييرِ ا)öالِ الöعامí: أوض$حتِ ال$باح$ثةُ س$اب$قاً ك$يف أنّ ال$شفاف$يةَ وال$وض$وحَ ف$ي تس$ييرِ ا=م$والِ ال$عام-$ةِ مِ$ن 

مَ$طال$بِ ال$عدي$دِ م$ن اE$نظ-ماتِ ال$دول$يةِ، واUس$^مُ ال$عظيمُ g ≠ُ$كِنُ أن ي$كونَ إgّ ح$افِ$ظاً ومُ$راع$ياً له$ذا اE$بدأ، ك$يف g؟ 

وه$و ال$ذي أك-$دَ ع$لى ض$رورةِ اك$تِتابِ ال$عُقودِ، واس$تِشهادِ ال$شهودِ ف$ي ذل$ك؛ ل$كي^ g ت$تسِمَ اE$عام$^تُ ب$ال$غُموضِ، ومِ$ن 

أه$مÅ ال$صÅفاتِ ال$تي أم$رَ ب$ها ال$صدق- وا=م$ان$ةَ، وق$د وردَ ه$ذا ف$ي ال$عدي$دِ م$ن اE$واض$عِ ف$ي ال$قرآنِ ال$كر√ِ وال$سwنwةِ الش$ري$فةِ؛ 
ك$قول$ه ت$عال$ى: ﴿يöا أيöòها الöذيöنَ آمöَنُوا اتöóقُوا ا¨َ وكöُونöُوا مöَعَ الöصóادِقhöَِْ﴾ (ال$توب$ة: ۱۱۹)، وق$ولِ$ه سُ$بحانَ$ه: ﴿ إِنó الöلóهَ 

يöَأْمöُرُكöُمْ أَنْ تöُؤَدòوا اUَمöَانöَاتِ إِلöَى أهöَْلهَِا وَإِذَا حöَكَمْتُم بhöََْ الöنóاسِ أَن ¶öَْكُمُوا بöِالöْعَدْلِ إِنó الöلóهَ نöِعِمóا يöَعِظُكمُ بöِهِ إِنó الöلóهَ 

كöَانَ سöَمِيعاً بöَصِيراً﴾ (ال$نساء: ٥۸)، وك$ذل$ك ق$ولِ$ه ج$ل- ج$^لُ$ه: ﴿يöَا أَيöòهَا الöóذِيöنَ آمöَنُوا Bَ تöَخُونöُوا الöلóهَ وَالöرóسöُولَ 
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (ا=نفال:۲۷).  

ك$ما ج$اءَ اUس$^مُ اá$كيمُ واض$حاً ف$ي مُ$عا§$ةِ أم$ورٍ م$ال$يةٍ مُ$هم-ةٍ؛ ك$تصنيفِه ل$∫ي$راداتِ ال$عام-$ةِ، وب$يانِ$ه =وجُ$ه إن$فاقِ$ها 
وا=وجُ$هِ ال$عام-$ةِ ل$∫ن$فاقِ، وه$ذا م$ا ي$جعلُها واض$حةً ل$لمسؤولِ اEس$يÅر ول$لمواط$نِ اEس$ي-ر، ويُسهÅ$لُ أم$رَ م$تاب$عتِها وال$قيامِ 
ع$ليها ب$كلÅ وض$وحٍ وش$فاف$يةٍ. وف$يما ت$ؤُكÅ$دُ اE$طال$بُ ال$دول$يةُ ع$لى أن- ن$زاه$ةَ اE$سؤولِ ت$ضمنُ ش$فاف$يةَ تس$ييرهِ ل$لمالِ 
ال$عامÅ؛ ف$اUس$^مُ ي$حثw اEس$لمَ ع$لى التح$لÅي ب$ال$صفاتِ ال$تي ≥$علهُ ن$زي$هاً ف$ي ع$ملِه - ح$تى دونَ ق$صدٍ وjُج$ر-دِ ñ$لÅيه ب$ها؛ 

كالصدقِ وا=مانةِ، وخشيةِ ا¬ِ عز- وجل-. 
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التسöييرُ الöقائöمُ وفöقَ الöنتائöجِ واUداءِ: رأي$نا س$اب$قاً أنّ ه$ذا ال$نوعَ مِ$ن التس$ييرِ ي$تطل-بُ وض$عَ أه$دافٍ ون$تائ$جَ •
مُس$$بَقةٍ ومُح$$د-دةٍ ل$$لموازن$$ةِ ال$$عامÅ$$ة، وربْ$$طَ ت$$لك ال$$نتائ$$جِ j$$ؤشÅ$$راتِ أداءٍ ∑َُ$$كÅنُ مِ$$ن م$$عرف$$ةِ م$$دى ñ$$قwقِ اله$$دفِ، وأنّ 
ا=س$اسَ ف$يه ه$و ñ$قيقُ اله$دفِ وال$نتيجةِ ومُ$ساءل$ةِ اE$سؤولِ ع$ن ذل$ك؛ ول$يس مُ$سائ$لتَه ع$ن ك$م؟ أو ك$يفيةِ اس$تعمالِ 
اE$الِ ل$تحقيقِ ذل$ك، أمّ$ا اUس$^مُ ل$ن ي$تعارضَ م$ع ذل$ك إgّ ف$ي أن ت$كونَ ال$كيفيةُ مش$روع$ةً، ه$ي g ت$تعارضَ إط$^ق$اً م$ع 
ت$$وج$$يهاتِ ال$$دي$$نِ اUس$$^م$$يÅ اá$$نيفِ ط$$اEَ$$ا م$$ا دعَ$$تْ إل$$ى ا=ه$$دافِ اE$$ثمِرَة؛ِ وال$$تي ñُ$$قÅق م$$صالِ$$حَ اE$$نظمةِ وم$$صال$$حِ 
اú$موع$اتِ وا=ف$رادِ؛ ب$ل ع$لى ال$عكسِ ف$قد أث$بتَتِ ال$دÅراس$اتُ ف$ي ه$ذا اú$ال أنّ اE$وازن$ةَ ال$تقليدي$ةَ (م$وازن$ةَ ال$بُنودِ) 
تُ$شجÅعُ ع$لى ه$درِ اE$الِ ال$عامÅ؛ ح$يث أنّ اUن$فاقَ g ي$رت$بطُ ب$أه$دافٍ؛ وإµّ$ا ي$رت$بطُ j$ا ت$وف-$رَ مِ$ن م$واردَ، أمّ$ا م$وازن$ةُ ا=داءِ 

ف$تُشجÅعُ ع$لى ص$رفِ اE$ال ف$ي م$جالِ$ه مُ$حقÅقاً ه$دفَ$ه. ك$ما يُسهÅ$لُ ه$ذا ا=س$لوبُ ال$رق$اب$ةَ ال$ذات$يةَ، ومُ$حاس$بةَ ال$نفسِ ل$لقيامِ 

 .Åالِ العامEسؤوليةِ والتي رأيناها سابقاً كمبدأٍ من مبادئِ الشريعةِ في تسييرِ اEا
إحöكامُ وتشöديöدُ آلöياتِ الöرقöابöةِ: ل$قد طَ$ب-قتِ ال$دول$ةُ اUس$^م$يةُ - خ$^ل ق$يامِ$ها- وس$ائ$لَ رق$اب$يةً مُ$هم-ةً ع$لى •

إن$فاقِ اE$الِ ال$عامِ اس$تنبَطتْها مِ$ن ال$قُرآنِ ال$كر√ِ وال$سwن-ةِ ال$نبوي-$ةِ، واجته$دَ ف$ي ت$طبيقِ ب$عضِها اS$لفاءُ ال$راش$دونَ اEه$ديw$ونَ، 

وك$ان اUس$^مُ ال$عظيمُ ب$ذل$ك س$ب-اق$اً له$ذه ال$وس$ائ$لِ ال$تي g زالَ ب$عضُها ق$يدَ اE$طالَ$بةِ، وت$ؤكÅُ$دُ ال$توص$ياتُ اá$دي$ثةُ 
الصادرةُ في هذا اúالِ على ضرورتِه كالرقابةِ الذاتيةِ، ومُحاسَبةِ النفسِ اEتجسÅدةِ من خ^لِ الرقابةِ على ا=داءِ.  

تöفعيلُ دَورِ ا)ُسöيíريöنَ: تظه$رُ أه$ميةُ ه$ذا ال$عنصرِ م$ن خ$^لِ م$ا ت$تبن-اهُ ا=س$ال$يبُ اá$دي$ثةُ ب$اس$م "ثُ$نائ$ي-ةِ اá$ري$ةِ •
- أن ي$تزو-دَ اE$سؤولُ ب$غطاءٍ م$ال$يã إج$مال$يã يُس$يÅرُه ب$نوعٍ م$ن اá$ري$ةِ،  واE$سؤول$يةِ"، وم$فادُه$ا -ك$ما ش$رَحَ$تِ ال$باحِ$ثةُ آن$فاً

وي$تعر-ضُ م$قاب$لَ ذل$ك E$سؤول$يةٍ أك$برَ، وال$دل$يلُ ع$لى وُج$ودِ ه$ذا اE$بدأِ ف$ي اUس$^مِ ق$ولُ$ه ت$عال$ى: ﴿ اجöْعَلنِْي عöَلَى 
خöَزَآئöِنِ اUَرْضِ إِنöíي حöَفيِظٌ عöَليِمٌ ﴾ (ي$وس$ف:٥٥)؛ ب$ل وق$د ذه$بَ اUس$^مُ اá$كيمُ إل$ى أب$عدَ مِ$ن ذل$كَ ب$اش$تراطِ 
ب$عضِ ال$صفاتِ ل$توÅل$ي أم$رَ اE$الِ ال$عامÅ؛ ك$ال$صدقِ، وا=م$ان$ةِ، وال$علمِ (اUدراكِ ب$ا=م$رِ) وال$كفاءةِ، ا=م$رُ ال$ذي ت$ؤُكÅ$دُه 

حالي-اً اEطالبةُ باgهتمامِ بكفاءةِ اEسيÅرينَ؛ من خ^ل اعتمادِ معاييرَ مُعي-نةً في اختيارهِم، وضرورةِ تكوينِهم.  
مöُكافöحةُ الöفسادِ وإرسöاءُ الöنزاهöةِ فöي تسöييرِ ا)öالِ الöعامí: ي$كثرُ اá$دي$ثُ ح$ال$ي-اً ع$ن ال$فسادِ ومُ$كاف$حتِه ك$ضرورةٍ •

ل$ضمانِ اس$تخدامٍ ج$يÅدٍ ل$لمواردِ ال$عام-$ةِ، واUس$^مُ اá$كيمُ ف$ي ط$ي-اتِ$ه نه$ى ع$ن ال$فسادِ وح$ر-مَ$هُ؛ ب$ل وش$د-دَ ال$عقوب$ةَ ع$لى 

مَ$ن يُفسِ$دُ ف$ي ا=رضِ؛ ومِ$ن ذل$ك ال$فسادُ ف$ي اس$تخدامِ اE$الِ ال$عامÅ؛ ك$النه$بِ، وال$رÅش$وةِ، والس$رق$ةِ وذل$ك ف$ي ق$ولِ$ه 
ت$عال$ى: ﴿ إِنöóمَا جöَزَاءُ الöóذِيöنَ يöُحَارِبöُونَ ا¨َ وَرَسöُولöَهُ وَيöَسْعَونَْ فöِي اUرَْضِ فöَسَادًا أَنْ يöُقَتóلوُا أَوْ يöُصَلóبُوا أَوْ تöُقَطóعَ 
أَيöْدِيöهِمْ وَأَرْجöُلُهُمْ مöِنْ خböَِفٍ أَوْ يöُنْفَوا مöِنَ اUَرْضِ ذَلöِكَ لöَهمُْ خöِزْيٌ فöِي الöدòنöيَا وَلöَهُمْ فöِي ا∞خöِرَةِ عöَذَابٌ عöَظِيمٌ ﴾ 

(اEائدة:۳۳)، وهي دgلةٌ واضحةٌ على مُحارَبةِ الفسادِ، ورَدْعِه بتسليطِ أقصى العُقوباتِ. 
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وختاماً: 
 ،Åن$فاقِ ال$عامUدي$ثةَ ب$خُصوصِ تس$ييرِ ا$áإنّ م$ا خ$لَصتِ ال$باح$ثةُ ل$ه مِ$ن خ$^ل ب$حثهِا ه$ذا ه$و أنّ ا=س$ال$يبَ وال$توص$ياتِ ا
وال$تي ≠ُ$كِنُ إي$جازُه$ا ب$اE$بادئِ اE$وال$يةِ:* إرس$اءِ م$بادئِ ال$شفاف$يةِ وال$نزاه$ةِ،* وم$حارب$ةِ ال$فسادِ ف$ي إدارةِ اE$الِ ال$عامِ،* 
اع$تمادِ ا=س$لوبِ ال$قائ$مِ وف$قَ ال$نتائ$جِ وا=ه$دافِ واس$تعمالِ مُ$ؤشÅ$راتِ ا=داءِ،* تش$دي$دِ ال$رق$اب$ةِ م$ن خ$^ل ال$رق$اب$ةِ ع$لى 
:* ال$ترك$يزِ ع$لى دَورِ ال$فاعِ$لÉَ ف$ي تس$ييرِ اE$الِ ال$عامِ؛ م$ن خ$^ل ك$فاءت$هِم ومُ$ساءل$تهِم. ه$ي  ا=داءِ، وأخ$يراً ول$يس آخِ$راً
ف$$ي مُج$$ملهِا م$$بادئُ وض$$واب$$طُ ≥$$دُ ل$$ها أص$$وgً ف$$ي الش$$ري$$عةِ اUس$$^م$$يةِ اEس$$تنبَطةِ م$$ن ال$$قرآنِ ال$$كر√ِ وال$$سنةِ ال$$نبوي$$ةِ 

الشريفةِ، وما انتهى إليه العلماءُ ا=ج^ّءُ من اجتهادٍ واستنباطٍ من خ^لِ استقراءِ النصوصِ. 
ف$قد خ$ص-تِ الش$ري$عةُ اUس$^م$يةُ ال$غر-اءُ اE$الَ ال$عام- بحُ$رمَ$ةٍ خ$اص-$ةٍ م$نعَت م$ن خ$^لِ$ها ك$ل- ن$وعٍ م$ن أن$واعِ اgع$تِداء م$هما دق- 

وق$ل-، ورت-$بَت ع$لى ذل$ك مِ$ن أن$واعِ ال$عقابِ م$ا ينته$ي ب$ال$قتلِ واله$^كِ رغ$بةً م$نها ف$ي ñ$قيقِ ا§$زْرِ ح$تى g يُ$فضي اE$الُ 
أل$عوب$ةً ف$ي أي$دي اEس$يÅري$نَ واE$الِ$كÉَ ل$ه ع$ن ط$ري$قِ ال$تفوي$ضِ ي$صنعَونَ ب$ه م$ا ي$شاؤونَ، ويُ$وظÅ$فوُنَ$ه ف$يما يَش$تهونَ؛ ل$ذل$ك 
أوص$تْ ب$اخ$تيارِ ا=كْ$فاءِ م$ن ا=ُم$ناءِ ل$توÅل$ي أم$ر اE$الِ ال$عامÅ، وح$مّلتْهُم اE$سؤول$يةَ ال$كُبرى؛ وال$تي مِ$ن أه$مÅ مُس$تلزم$اتِ$ها 

اªاسبةُ واEتابعةُ، كما شد-دَتِ الرقابةَ على استعمالِ اEالِ العامÅ ومُستعمِليه.  
و ع$ند اgط$^عِ وحُ$سنِ ال$توثw$قِ ø$دُ أنّ ه$ذه ال$قواع$دَ وال$ضواب$طَ ق$د أق$رّتْ$ها الش$ري$عةُ اUس$^م$يةُ م$نذُ أك$ثرَ مِ$ن أرب$عةَ عش$رَ 
ق$$رن$$اً، و≥س-$$دَت ب$$إح$$كامٍ وإت$$قانٍ ف$$ي اú$$اgتِ اh$$تلفةِ واE$$تنوÅع$$ةِ ب$$أم$$ثلتِها؛ ب$$ل وب$$أدقÅ ت$$فاص$$يلِها، وg زال$$تِ ال$$دولُ 
ت$عتمِدُه$ا ف$ي أن$ظمتِها اE$ال$يةِ. وم$ا ك$ان له$ذه ال$دولِ ال$غرب$يةِ أن ت$كونَ س$ب-اق$ةً Eِِ$ثلِ ه$ذه اE$بادئِ اE$قر-رةِ ف$ي ش$ري$عتِنا ال$غرّاءِ 

ب$ضوَاب$طهِا اE$دق-$قة، وب$أه$داف$ها اª$ق-قة، واª$كَمةِ مِ$ن قِ$بَلِ اEش$ر-عِ اá$كيمِ ل$وg ال$غفلةُ ال$تي ط$ال$تِ اú$تمعاتِ اUس$^م$ية- 

 Åضاري$áا Åوا=خ$^ق$ي Åا ه$و م$وروثُ$ها ال$عِلمي$ِّÇ ُمُ$ه ل$ها ال$غربÅا يُ$قد$j ها وانخ$داعِ$ها$Åم$ن خ$^ل ان$صرافِ$ها ع$ن ش$رعِ رب
اE$غصوب م$نها، وال$تي ل$م ñُ$سِنِ اgس$تِقاء م$نه، واgس$تفادةَ مِ$ن خَ$يره. وع$ندم$ا ن$عودُ إل$ى أص$ولِ$نا ف$إنّ$نا ø$دُ ف$يها م$ا 
س$يَحسدُُن$ا ال$غربُ ع$ليه g سِ$ي-ما إذا ص$اح$بَ ذل$ك ال$فهمُ ال$دق$يقُ وال$عميقُ له$ذه اE$بادئِ، ث$م- ك$يفية ال$تعاط$ي م$عها ف$ي 
ظ$$لÅ اEس$$تجِداّتِ وال$$نوازلِ ال$$تي تنسجِ$$مُ م$$ع تُ$$راثِ$$نا وأص$$ال$$تِنا؛ ف$$نحن µ$$لكُ دُس$$توراً س$$بقَ ك$$ل- ت$$لك اª$$اوgتِ، وك$$ان 
أش$ملَ وأح$ق- م$نها ب$أن يُ$تبَّعَ، وص$دقَ ا¬ُ ال$عزي$زُ ال$قدي$رُ إذ ي$قولُ: ﴿ إِنó هöَذَا الöقُرآْنَ يهöَْدِي لöِلóتِي هöِيَ أقöَْوَمُ﴾ (اUس$راء:

 .(۹
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